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 الملك فيصل الأول والهويات القاتلة

الاتب

 عبدالحسين شعبان

أدرك الملك فيصل الأول (المولود ف 20 مايو/أيار 1883) الذي تول عرش المملة العراقية ف عام 1921، عمق
الأزمة العراقية المتعلقة بالهوية الموحدة بعد أن حم العراق 12 عاماً، فف مارس/آذار 1932 وقبل وفاته بعام واحد

وبضعة أشهر كتب مذكرته الشهيرة والت تمثّل خلاصة تجربته وقد شخّص فيها «الجهل واختلاف العناصر والأديان
والمذاهب والميول والبيئات» وها نحن نستعيد رؤيته بعد 100 عام عل تأسيس الدولة العراقية.

وباستعارة من الروائ أمين معلوف فإن تلك الهويات الفرعية تصبح «قاتلة» إذا تحولت من «تطلّع مشروع» إل «أداة
الحرب الأهلية» ف» اقتتال أقرب إل العام 2003، وقاد إل العراق ما بعد الاحتلال الأمري حرب» وهو ما انفجر ف

عام 2006 أثر تفجير مرقدي الإمامين الحسن العسري وعل الهادي ف سامراء.
إن القراءة الارتجاعية لمذكرة الملك فيصل الأول تفصح عن عوامل التفتّت والتشتّت والافتراق ف الهوية العراقية

وانعاساتها عل الوحدة الوطنية رؤية وموقفاً وقراراً. ومن استنتاجاته المهمة والمبرة «أن البلاد العراقية... ينقصها...
الوحدة الفرية والملية والدينية...»

ار متطرفة تستوجب رد الفعل» لذلك دعا الساسة إلتأثيرات رجعية أو أف» ووفقاً لمنظوره لا بد من عدم الانقياد إل
أن يونوا حماء مدبرين وف نفس الوقت أقوياء مادة ومعن، غير مجبولين لأغراض شخصية أو طائفية أو متطرفة

يداومون عل سياسة العدل والموازنة والقوة معاً.
ويحدد فيصل الأول الاختلافات السنية‐ الشيعية ‐ الردية، وما أسماه «الأقليات غير المسلمة»، وهو ما أطلقت عليه

منظومة 9 إبريل/نيسان بعد الاحتلال مصطلح «المونات» الت جرى تريسها ف الدستور النافذ (ف المقدمة ‐
مرتان) وف المادة 9 و 12 و 49 و125 و 142، وليس ذلك سوى نظام للمحاصصة والتقاسم الطائف‐ الإثن الذي

قام عل الزبائنية والمغانم مقتفياً أثر التجربة اللبنانية، ف حين كانت مذكرته تريد تجاوز ذلك الواقع البائس، «المستعد
لقبول كل فرة سيئة بدون مناقشة أو محاكمة» عل حد تعبيره، لاسيما من «السواد الأعظم الجاهل».



ويتناول فيصل الأول، آراء المتعصبين وأرباب الأفار القديمة الذين جبلوا عل تفير يرجع عهده إل عصور «خوت»
وآراء الحداثيين الذين يريدون سوق البلاد إل الأمام دون الالتفات إل أي رأي كان للوصول بالأمة إل المستوى اللائق

طبقاً للقانون والنظام، وفرض هيبة الحومة (الدولة) عل الجميع. ولعل تلك إحدى العقبات الت واجهت الدولة
العراقية منذ تأسيسها، وزاد الصراع بعد الاحتلال؛ حيث تم تعويم الدولة من جانب السلطة ومن طرف مجموعات

مسلحة خارج سلطة الدولة أو باسمها، إضافة إل مرجعيات دينية أو عشائرية أو سياسية أو حزبية أو جهوية أو غيرها،
وكل ذلك ينبغ أن يخضع للدولة الت من واجبها حماية أرواح وممتلات الناس وضبط النظام والأمن العام والتمسك

بحقها ف امتلاك السلاح.
إن ما حذّر منه فيصل الأول لا يزال ماثلا للعيان، فالحومة حسب رأيه أضعف من الشعب بثير ويقصد بذلك امتلاك

السلاح، «فلو كانت البلاد خالية من السلاح لهان الأمر، لن يوجد ف المملة ما يزيد عل 100 ألف بندقية، يقابلها 15
ألف بندقية حومية، ولا يوجد ف بلد من بلاد اله حالة حومية وشعب كهذه». وهو ما ينطبق عل حال العراق اليوم.

ويضع فيصل الأول أصبعه عل الجرح حين يقول: الاختلافات البرى بين الطوائف يثيرها المفسدون بين المسلمين
أنفسهم وبين الطوائف والأديان الأخرى، وذلك استناداً إل «التعصب للتفرقة بين هؤلاء الجهلاء». ويقترح الحل الذي

ظل عائماً منذ تأسيس الدولة العراقية والمقصود به «المواطنة» الت تقوم عل مبادئ الحرية والمساواة والشراكة
والمشاركة والعدالة، وه الت لا تزال غائبة أو منقوصة أو مشوهة.

يمة معاً ردحاً من الزمن حتالقول «فإذا لم تعالج هذه العوامل بأجمعها وذلك بقوة مادية وح مذكرته إل ف ويمض
تستقر البلاد وتزول الفوارق وتتون الوطنية الصادقة وتحل محل التعصب المذهب والدين، فالموقف خطر». ويعبر
عن ذلك بمرارة بقوله: «ف اعتقادي لا يوجد ف العراق شعب عراق بعد؛ بل توجد كتلات بشرية خالية من أي فرة

.«الون للفوضاعون للسوء، ميوطنية مشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سم
وضعها عل المهمة الت به ونعلّمه» وهتل شعباً نهذّبه وندرل من هذه الوحسب استنتاجه فمن المفروض «أن نش
عاتقه، عبر جيش موحد وقوي لأنه العمود الفقري، وذلك بإعلان الخدمة الوطنية والتعامل مع التقاليد والشعائر الدينية

بمنظور واحد «ميزان واحد»، إضافة إل عدد من الإجراءات الإدارية والتشريعية والإجرائية. فهل نعيد قراءة مذكرة
فيصل الأول؟
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